
 لندن – يصرّ رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون على مواقفه رغم إعلان 
وزيرة العمل والتقاعد آمبر رود استقالتها 
مـــن الحكومة الغارقة في أزمة سياســـية، 
فيما أعلنت الحكومـــة البريطانية، الأحد، 
نَتْ في منصب  أنّ النائبة تيريز كوفـــي عُيٍّ

وزيرة العمل والتقاعد.
وقالـــت وزيـــرة العمـــل في بيـــان ”لا 
يمكننـــي أن أبقـــى بينمـــا يتمّ اســـتبعاد 
ومعتدلين“،  ومخلصين  جيّدين  محافظين 
في إشارة منها إلى قرار جونسون إقالة 21 
نائبا متمرّدا من الحزب المحافظ صوّتوا 
هـــذا الأســـبوع مـــع المعارضـــة لصالـــح 
مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس 

العموم.

وغـــادرت آمبـــر (56 عامـــا) الحكومة 
الّتـــي كانت تعتبـــر من دعاماتهـــا، وكذلك 
حـــزب المحافظين، منتقدة اســـتراتيجية 

جونسون في رسالة نشرتها عبر تويتر.
ورأت الوزيرة المســـتقيلة، التي كانت 
قد صوّتـــت للبقاء ضمن الاتّحاد الأوروبي 
في اســـتفتاء 2016، أنّ ”الهدف الأساسي“ 
للحكومـــة لـــم يعـــد التوصّل إلـــى اتّفاق 

خروجا مع الاتّحاد الأوروبي.
وأضافت ”الحكومـــة تخصّص الكثير 
من الطاقة للاســـتعداد لسيناريو الخروج 
دون اتفـــاق، ولـــم أر الكثافـــة ذاتهـــا في 

مباحثاتنا مع الاتّحاد الأوروبي“.
وتشـــكّل هـــذه الاســـتقالة ضربة قوية 
أخـــرى لرئيـــس الحكومـــة، الّـــذي لم يعد 

يملـــك أغلبيـــة فـــي البرلمان الـــذي عطّل 
استراتيجيته بشأن بريكست.

وتبنّـــى النـــواب ثـــم أعضـــاء مجلس 
اللوردات أواخر الأسبوع الماضي مشروع 
قانون يجبره على تأجيل موعد بريكست، 
المقرر فـــي 31 أكتوبر، لثلاثة أشـــهر، إذا 
لم يتوصّـــل إلى اتّفاق طلاق مـــع الاتّحاد 
الأوروبي بحلول 19 أكتوبر، أي غداة القمّة 

الأوروبية المقبلة.
”صنداي اكســـبريس“، الأحد، ”أرفض 

قبول هـــذا التأجيل غيـــر المفيد من زعيم 
المعارضة العمالية جيريمي كوربن“.

وصـــرّح وزير الخارجية دومينيك راب 
بأنّ ”الأســـبوع كان صعبا لكن في الواقع 

رئيس الوزراء متمسك بما قاله“.
لبريكســـت،  الجديد  التأجيل  ويحتاج 
الـــذي كان في الأصل مقـــرّرا في 29 مارس 
لَ مرّتيـــن، إلى موافقة بالإجماع  2019 وأُجِّ

من باقي دول الاتّحاد الأوروبي الـ27.
وفي تصريـــح لصحيفتـــي ”ميل أون 
اتّهـــم  و“صنـــداي إكســـبرس“  صنـــداي“ 
بقيـــادة  النـــواب  مجموعـــة  جونســـون 
جيريمي كوربن، زعيم حـــزب العمال أبرز 
أحزاب المعارضة، بالســـعي إلى ”تعطيل 
بريكســـت“ و“إجبـــار البلاد علـــى القبول 

بمزيد من التسويف والتأخير“.
وينوي جونسون أن يمنح المعارضة، 
للتصويـــت  أخيـــرة“  ”فرصـــة  الاثنيـــن، 
لانتخابات مبكّرة، لكن إذا فشـــل في تمرير 
مقترحه فإن الحكومة ”ستستمر ببساطة“.

فـــإن  تايمـــز“  ”صنـــداي  وبحســـب 
جونســـون مســـتعدّ لنقـــل المعركـــة إلى 
المحكمـــة العليا لتحدّد ما إذا كان بإمكانه 
أن يتجاهـــل القانـــون الّذي يفـــرض عليه 

تأجيل بريكست.
وقال مصدر في مقرّ رئاســـة الحكومة 
البريطانيـــة إنّـــه ”إذا لـــم يتـــم التوصـــل 

إلى اتفـــاق بحلول 18 أكتوبر، فســـنخرب 
التأجيـــل“، فـــي حين ذكر مصـــدر آخر أنّ 
جونســـون مســـتعدّ لتجـــاوز كل عقبة في 

طريقة ”بلا هوادة“.
وأضـــاف راب ”بالتأكيـــد لـــن يتجاوز 
القانون“. وأنّ ”ما سنفعله مع هذا القانون 

هو التحقّق بدقة مما يطلبه أو لا يطلبه“.
ومـــن جهته، قـــال وزير المال ســـاجد 
جاويـــد إنّ رئيس الوزراء لا ينوي ”قطعا“ 
طلـــب مهلـــة إضافيـــة خـــلال المجلـــس 

الأوروبي يوميْ 17 و18 أكتوبر.
وكانـــت الحكومـــة قـــد حاولـــت هذا 
الأســـبوع أن تمرّر فـــي البرلمان مقترحها 
تنظيـــمَ انتخابـــات مبكّرة، لكـــن البرلمان 
رفـــض. ولا يبـــدو أن المحاولـــة الثانية، 

الاثنين، سيكون مصيرها مغايرا.
وقالـــت القياديـــة فـــي حـــزب الخضر 
سيان بيري إنّ أحزاب المعارضة ”موحّدة 
تمامـــا“ فـــي رفضها تبنّي اقتـــراح تنظيم 
انتخابـــات مبكّرة حتى اســـتبعاد مخاطر 

بريكست دون اتفاق مع بروكسل.
وتجري المعارضة استشـــارات بشأن 
عواقـــب تجاوز جونســـون لهـــذا الرفض. 
وبحســـب محامين من الدرجة الأولى، فإن 
جونسون ســـيعرّض نفسه إلى سلسة من 

العقوبات.
وقـــال فيليـــب ســـاندس أحـــد هؤلاء 
المحامين، إن جونسون قد يجد نفسه في 
السجن إذا لم يحترم إرادة البرلمان. وأكّد 

”سيرضخ للقانون أو يستقبل“.

وصرّحت جو سوينسون رئيسة حزب 
الديمقراطيين الأحرار أنّه ”في وقت تتفكّك 
فيه الحكومة، باتت ضرورة وقف بريكست 
واضحة تمامـــا. يجب أن ننظـــم تصويتا 
فـــي الاتحاد  شـــعبيا مع خيـــار البقـــاء“ 

الأوروبي.
واستقبل هذا الحزب ثلاثة نواب جدد، 
مـــن بينهم فيليـــب لي الـــذي كان قد غادر 

حزب المحافظين.
ويخطّط حزب العمـــال مع مجموعات 
أصغـــر لاســـتراتيجية لـــن تتـــرك بديـــلاً 

لجونسون سوى الاستقالة.
وقال جونســـون الجمعـــة إنّه لا يرغب 

حتى في مجرد التفكير في الاستقالة.
بروكســـل  إلـــى  ”ســـأذهب  وأضـــاف 
وسأتوصّل إلى اتفاق وسنضمن خروجنا 
فـــي 31 أكتوبر. هذا ما يتعين علينا القيام 

به“.
وعنـــد ســـؤاله عمـــا إذا كان ســـيقدّم 
اســـتقالته إن أخفق في تحقيق ذلك أجاب 
”هـــذه فرضيـــة لا أرغب حتى فـــي التفكير 

فيها“.

جونســـون،  جو  اســـتقال  والخميس، 
الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء البريطاني 
من منصبه وزيرا ونائبـــا برلمانيا بعدما 
شـــعر أنـــه ”ممـــزق بيـــن ولائـــه لعائلته 

والمصلحة الوطنية“.
وكتـــب جو جونســـون / 47 عاما/ في 
تغريدة عبر موقع تويتر ”تشـــرفت بتمثيل 

دائـــرة أوربينغتـــون (فـــي جنوب شـــرق 
إنكلترا) لتســـع ســـنوات وشـــغل منصب 
الوزير في عهد ثلاثة من رؤساء الوزراء“.

وذكـــر إيـــان مـــوراي عضـــو مجلس 
العمـــوم عن حـــزب العمال المعـــارض أنّ 

استقالة جو جونسون ”مدمّرة“.
وكتب مـــوراي عبر موقع تويتر ”حتى 

شـــقيق بوريـــس جونســـون يعلـــم أنّه لا 
يمكـــن الثقة به في صنع قـــرارات من أجل 

المصلحة الوطنية“.
وكان جو جونســـون مشاركا في حملة 
البقاء في الاتحاد الأوروبي في اســـتفتاء 
الخـــروج عـــام 2016، وقـــد أيّـــد الدعوات 

المنادية بإجراء استفتاء ثان.
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رئيس الوزراء لا ينوي 

طلب مهلة إضافية 

خلال المجلس الأوروبي 

ساجد جاويد

 إسطنبول – قال وزير الداخلية التركي 
ســـليمان صويلـــو، الأحـــد، إنّ الحكومة 
التركيـــة لا تعتـــزم تغيير رئيســـي بلدية 
إســـطنبول وأنقـــرة المعارضين وتعيين 
شـــخصيات تابعـــة للحـــزب الإســـلامي 
الحاكم فـــي مكانهما، على غرار ما حدث، 
الشـــهر الماضي، عندمـــا أقالت ثلاثة من 

رؤساء البلديات الأكراد في شرق البلاد.
الماضي،  الأســـبوع  صويلـــو،  وهدّد 
”بتدمير“ إكرام إمـــام أوغلو، رئيس بلدية 
إســـطنبول المنتمـــي إلى حزب الشـــعب 
الجمهـــوري المعـــارض بســـبب دعمـــه 
لرؤســـاء بلديات ديار بكر وفان وماردين 

الذين تمت إقالتهم.

ويحمل تصريح وزير الداخلية التركي 
معنى التهديد المبكّر أكثر منه نفيا، حيث 
جاءت هذه التصريحات بعد أســــبوع من 
إعــــلان إمام أوغلــــو أن بلدية إســــطنبول 
ألغت تحويل أكثر من 350 مليون ليرة (61 
مليون دولار) لبعض المؤسّســــات التابعة 
لحــــزب العدالة والتنميــــة الحاكم في أوّل 
خطوة يتخذها ضدّ أردوغان منذ انتخابه.
ووصف إمــــام أوغلو تهديــــد صويلو 
بأنّــــه من سياســــات ”الإزعــــاج“. وقال في 
مؤتمــــر صحافــــي ”يجــــب ألا يصبــــح من 
المعتاد فــــي هذه البلاد إلقــــاء اللوم على 
أحدهم دون أي حكم. هذا مخالف للقضاء 

وللقانون“.

البلديات  برؤســــاء  الإطاحــــة  وتمــــت 
الثلاثة مــــن مناصبهم بســــبب مزاعم عن 
صلاتهــــم بالإرهــــاب بعد أقل من خمســــة 
أشــــهر من انتخابهم، مما أثــــار انتقادات 
حادة من شــــخصيات معارضة، من بينها 
منصــــور يــــاواش، رئيــــس بلديــــة أنقرة، 

المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري.
وانتقد إمــــام أوغلو الإقالات ووصفها 
مــــع  وتتعــــارض  قانونيــــة  غيــــر  بأنّهــــا 
الديمقراطية، وطلب العــــدول عنها. وكان 
إمــــام أوغلــــو قــــد ألحــــق بحــــزب العدالة 
الرئيــــس  بزعامــــة  الحاكــــم  والتنميــــة 
رجب طيــــب أردوغان هزيمة ســــاحقة في 

الانتخابات المحلية في يونيو.

وكان إمام أوغلو زار ديار بكر مؤخّرا 
وطالـــب برفع ”الظلم“ علـــى خلفية إقالة 
عدد من رؤســـاء البلديات، وبســـبب ذلك 
هدّد وزيـــر الداخلية التركـــي ”بتدمير“ 
رئيس بلدية إســـطنبول. وقـــال عن إمام 
أوغلـــو ”جاهـــل. اعرف مكانـــك واعرف 

حدودك“.
وكمـــا كان متوقعـــا، ورغـــم الإقرار 
بالهزيمة وتهنئة الفائز، كثّفت الحكومة 
التركية بزعامة حـــزب العدالة والتنمية 
خطواتهـــا  مـــن  الحاكـــم  الإســـلامي 

الانتقامية ضدّ رئيس بلدية إسطنبول .
وفي أولى تلـــك الخطوات الانتقامية 
للحكومة التركية بهدف عرقلة عمل رئيس 
بلدية إســـطنبول والحـــدّ من صلاحياته 
الفســـاد  ملفـــات  كشـــف  مـــن  ومنعـــه 
الســـابقة، أصدرت وزارة التجارة قرارا 
يقضي بســـحب صلاحيـــة تعيين مدراء 
الشركات المرتبطة ببلدية إسطنبول من 

رئيسها.
ووفقا لوســـائل إعلام تركية ودولية، 
فقـــد تمّ إســـناد صلاحية تعييـــن مدراء 
الشركات الكبيرة، وعددها 30 شركة، إلى 
المجلس البلدي الذي يســـتحوذ تحالف 
حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم 
على أغلبيته. والاثنيـــن الماضي، قاطع 
المحامـــون الأتراك مراســـم بدء الســـنة 
القضائيـــة الجديدة التـــي أقيمت داخل 

قصر الرئاسة.
وتعدّ مقاطعة هذا الحفل خطوة غير 
مســـبوقة من المؤسّسات القضائية ضدّ 
أردوغان الذي ينتقده الغرب والمدافعون 
عن حقوق الإنســـان لهجماته ضد حرية 

الصحافة وتدخّله في عمل المحاكم.
وأصبـــح أردوغـــان العـــام الماضي 
أوّل رئيس تنفيذي لتركيا، حيث تشـــمل 
صلاحياتـــه اختيـــار أعضـــاء مجلـــس 
القضاة وممثلي الادعاء، وهو المسؤول 

عن اختيار التعيينات القضائية.

ــــــوزراء البريطاني بوريس جونســــــون، الّذي كبّله مجلس  يواصــــــل رئيس ال
العموم البريطاني برفض اســــــتراتيجيته بشأن بريكست، سياسية الهروب 
ــــــى الأمام والبحث مجــــــدّدا عن ثغرات قانونية يمكــــــن تطويعها للالتفاف  إل
ــــــى قرارات المجلس. ما يزيد من حدّة الأزمة السياســــــيّة غير المســــــبوقة  عل
الّتي عصفــــــت بالبلاد مع إعلان تعليق عمل البرلمــــــان البريطاني بداية من 
منتصف ســــــبتمبر الجاري، وهي ”حيلة سياسية، لكنّها قانونية“ لجأ إليها 
جونسون، للمضي قدما في استراتيجيّته من أجل الانفصال. ونقل رئيس 
ــــــى داخل حزبه المحافظ،  ــــــوزراء البريطاني معركته من مجلس العموم إل ال
الذي يبدو أنّ عاصفة الاســــــتقالات شقّت صفوفه، ما يضعف شعبيّته.ومع 
رفــــــض المعارضة البريطانية إجراء انتخابات مبكّرة في البلاد يظلّ بوريس 
جونســــــون رهينة في 10 داونينغ ســــــتريت، حيث تبقى الاســــــتقالة المخرج 

الوحيد المتاح أمامه، إلاّ أنّه يرفض الاستسلام.

ة مفتوحة
ّ
أزمة سياسي

الهجوم أفضل وسيلة للدفاع

ك حزب المحافظين
ّ

ل الحكومة البريطانية ويفك
ّ
بريكست يكب

ة للالتفاف على البرلمان
ّ
جونسون يبحث عن ثغرة قانوني

 هونغ كونغ – زحف آلاف المحتجين، 
الأحد، نحو الســــفارة الأميركيــــة بمدينة 
هونغ كونغ، بهدف دعوة الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب إلى تحريــــر مدينتهم، من 

أجل الحصول على حريات أكثر.
وحمــــل المحتجون المحتشــــدون في 
متنزه هونغ كونغ المركزي أعلاما أميركية 
ولافتات تدعــــو حكومة الولايات المتحدة 

إلى مساعدتهم و“دعم الديمقراطية“.
وحــــثّ المتظاهــــرون واشــــنطن على 
تمرير مســــودة قانــــون يعــــرف بـ“قانون 
وحقــــوق  للديمقراطيــــة  كونــــغ  هونــــغ 
الإنســــان“، من أجل دعــــم قضيتهم، التي 
تطالــــب بفــــرض عقوبات على مســــؤولي 
هونغ كونغ والحكومة الصينية، بســــبب 
قمعهم للديمقراطية والحقوق في المدينة.
وجاء ذلك بعد يوم من إفشال الشرطة 
خطة المحتجين للتظاهر في مطار هونغ 
كونــــغ الدولي وتعليق عملــــه، عبر فرض 
إجراءات أمنية مشددة ومنع النشطاء من 

دخول المطار.
ولــــم يتخــــذ الرئيــــس الأميركــــي أي 
خطــــوات تذكر، حيــــث رد محللون موقفه 
لمخــــاوف من تأثــــر مفاوضــــات بلده مع 
الرئيــــس الصيني شــــي جيــــن بينغ حول 

الحرب الجمركية بين البلدين.
ويواجه سيد البيت الأبيض انتقادات 
من كل الأطــــراف في الولايــــات المتحدة، 
بســــبب موقفه مــــن التظاهــــرات المؤيدة 
للديمقراطيــــة فــــي هونغ كونــــغ وتجنّبه 
انتقــــاد بكين فــــي إطار هــــذه الأزمة غير 

المسبوقة في المدينة.
المســــتعمرة  كونــــغ،  هونــــغ  وتمــــر 
البريطانية الســــابقة، بأسوإ أزماتها منذ 
إعادتها إلــــى بكين عــــام 1997. لكن إدارة 
ترامــــب أبدت حذرا في موقفها من الأزمة، 

رغــــم أنها تخــــوض منذ أشــــهر مواجهة 
مباشــــرة مــــع الصين في مجــــال التجارة 
ومنافسة دبلوماسية عســــكرية معها في 
منطقة آســــيا والمحيط الهــــادئ، إضافة 
إلى خلافات على مستوى حقوق الإنسان.

ودفــــع هــــذا التكتــــم الأميركي بعض 
المراقبين إلى التساؤل، من دون الاستناد 
إلــــى معطيات محــــددة، حول مــــا إذا كان 
المليارديــــر الجمهــــوري مســــتعدا إلــــى 
تجاهل قمــــع صيني محتمــــل لتظاهرات 
هونــــغ كونــــغ مقابــــل تحقيــــق تقــــدم في 

المفاوضات التجارية.
واعتبــــر الســــفير الأميركي الســــابق 
والأســــتاذ الحالي في هارفــــرد نيكولاس 
برنز أن ترامب تنقصه ”الشــــجاعة“، لذلك 
”يدعم الطرفين“. وأضاف ”يجب أن تكون 
الولايات المتحدة إلى جانب طرف واحد، 
طرف الحقوق الديمقراطية لشــــعب هونغ 
كونــــغ“. وهذا الموقف منســــجم كذلك مع 

مواقف العديد من الخبراء والنواب
تشــــهد  الماضــــي،  يونيــــو  ومنــــذ 
المســــتعمرة البريطانية الســــابقة أسوأ 
أزمة سياســــية منذ إعادتهــــا إلى الصين 
فــــي 1997، في إطار حركة احتجاجية على 
محاولة حكومة كاري لام تمرير مشــــروع 
قانون يقر تسليم المطلوبين إلى الصين.

وتحــــت ضغط الاحتجاجــــات والأزمة 
السياســــية التي أثارها، أعلنت الرئيسة 
التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، رســــميا، 
الأربعاء الماضي، سحب مشروع القانون.

وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية 
باســــتقلالية، إلا أنهــــا تتبــــع لجمهورية 
السياســــات  فــــي  الشــــعبية،  الصيــــن 
الخارجية والدفاعيــــة. ويرى مراقبون أن 
تأثير حكومــــة بكين في هونغ كونغ يزداد 

بشكل مطّرد.

محتجو هونغ كونغ يستجيرون 

بترامب لتحرير مدينتهم

د المعارضة مع بداية فتح ملفات الفساد
ّ

أردوغان يهد


